
 تقرير مقارن عن
 تشريعات تشجيع الاستثمار في الدول العربية

 )∗∗∗∗(وما يقابلها في بعض دول العالم الأخرى 
 

  :تمهيد
تقوم خطة هذا التقرير على الاطلاع على تشريعات تشجيع الاستثمار           

في الدول العربية فيما عدا تلك التي لا توجد فيها حتى الآن تشريعات لتشجيع              
ين والإمارات ومثيلاتها في مجموعة مختارة من تشـريعات         الاستثمار كالبحر 

تشجيع الاستثمار في بعض دول العالم الأخرى، وقد تم اختيار نماذج من هذه             
الدول وفقاً لاعتبارين أساسيين أولهما أنها تمثل دولاً من قارات العالم بمختلف            

بعض الدول النامية   اتجاهاتها الاقتصادية وخلفياتها القانونية وثانيهما أنها تمثل        
والدول الأكثر نمواً، وذلك بغرض دراسة التشريعات السارية في هذه الـدول            
ومقارنة ما جاء فيها من أحكام بالأحكام التي تتضـمنها تشـريعات الـدول              
العربية في هذا المجال، وللوصول في النهاية إلـى محصـلة تبـين موقـع               

ار فـي بـاقي دول العـالم،        التشريعات العربية بين تشريعات تشجيع الاستثم     
وأوجه الاختلاف بينها وبين تلك التشريعات، ومن ثم توضع هـذه الحصـيلة             
أمام كل من الباحث والمسئول العربيين للاستفادة منها في البحث والتخطـيط            

                                                
الم                        (∗) ي بعض دول الع تثمار ف ن تشريعات الاس ارة م ة ومجموعة مخت تثمار العربي تمت المقارنة بين تشريعات الاس

م       : الأخرى وهي    ي الصادر بالمرسوم رق تثمار الأجنب انون الاس وم    9/98ق الا، والمرس ي جواتيم  2687/1953 ف
ا الصادر              1892/90 و   89/67وقانون رقم    ي جورجي تثماري ف في اليونان، وقانون تشجيع وضمانات النشاط الاس

م      15/73، وقانون التنمية رقم     12/11/96بتاريخ   ادن رق م       21/53 والمع تثمار رق ا وإعلان الاس ي غامبي  37/96 ف
ي  31/95م  بشأن الاستثمار الأجنبي والقرار الجمهوري رق 1967 يناير 10 الصادر في 1في أثيوبيا وقانون رقم       ف

م   ي رق ال الأجنب تثمار رأس الم انون اس يا  وق اريخ 938/1اندونيس تثمارات  13/6/95 بت انون الاس ا وق ي ليتواني  ف
ي  ة الصادر ف وفمبر 5الأجنبي م 1991 ن ة رق تثمارات الأجنبي ة الاس انون حماي ا، وق ي لاثفي نة 35 ف ي 1964 لس  ف

نة      ة لس تثمارات الأجنبي انون الاس ا، وق ي1991آيني ي       ف ادر ف ة الص تثمارات الأجنبي انون الاس تان وق  آازاخس
م   16/9/1997 ي رق تثمار الأجنب انون الاس ا وق ي قرغيزي اريخ 86) 586( ف انون  1/6/1993 بت ا، وق ي منغولي  ف

نة   تثمار لس جيع الاس م    1986تش تثمار رق جيع الاس انون تش ا وق ي ماليزي نة 28 ف انون  1991 لس الاوي وق ي م  ف
م   1974 لسنة   50ي المكسيك وقانون حوافز التنمية رقم       الاستثمار الأجنبي ف   انون رق  12 – 998 في موريشوس وق

م          ة رق تثمارات الأجنبي انون الاس دوفا وق تثمار     127بشأن الاستثمارات الأجنبية في مول انون الاس اراجوا وق ي نيك  ف
م  ة رق ي والتقني نة 2038الأجنب م  1982 لس تثمار رق انون الاس ال وق ي نيب ي 3/93 ف ق ف جيع . موزمبي انون تش وق

نة        1992الاستثمار لسنة   تثمار الأجنبي الخاص لس انون الاس دة وق ا الجدي ي    1976 في بابواغيني ة ف  تشجيعاً وحماي
م        انون رق تثمار      600باآستان وقانون الاستثمار الأجنبي الكولومبي، والمرسوم بق انون تشجيع الاس يلي، وق ي تش  ف

 .1991 لسنة 2534 ب أ ي 2 المعدل بقانون تشجيع الاستثمار رقم 1977 لسنة 2520/أي.التايلاندي رقم ب
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للإطار التشريعي الذي ينظم ويحكم العمليات الاستثمارية في مختلف الـدول           
 .العربية

 
ع أخذه بعين الاعتبار، سنقوم بإجراء المقارنـة    تأسيسا على ما تقدم وم    

بين تشريعات الاستثمار العربية وغيرها فيما بينها والتعـرف علـى مـدى             
مواكبتها للاتجاهات والمعالجات التشريعية لموضوع الاستثمار في دول بعض         
العالم الأخرى، ومن ثم محاولة الخروج في النهاية بحكم موضوعي على تلك            

 .ني توصيات محددة لتطويرها إذا اقتضى الأمرالتشريعات وتب
 

تختلف تشريعات الاستثمار من دولة إلى أخرى باختلاف عدة عوامل           
عادة ما تحدد توجهات المشرع في هذه الدولة أو تلك في صياغة التشـريع،              
ومن أهم هذه العوامل الظروف الاقتصادية السائدة مثل مدى احتيـاج الـدول     

ي أو للتكنولوجيا ومدى حاجتها للموارد الطبيعية، ومدى        المضيفة للقطع الأجنب  
توفر اليد العاملة الوطنية وحاجتها لتخدميها، وحجم السوق المحلـي ومـدى            
استيعابه لمنتجات المشاريع الاستثمارية والقدرة الفنية والماليـة واللوجسـتيه          
 لتصدير تلك المنتجات، يضاف إلى ذلك كله الظروف السياسية السـائدة فـي            
الدولة والتي عادة ما تحدد السياسات الاقتصادية التي تنعكس بالضرورة على           

 .ما يتبناه المشرع منها في تلك التشريعات
 

ولم تنجو الدول العربية كمجموعة من وجود اختلافـات فيمـا بـين              
تشريعاتها هي نفسها، بل وتعددت هذه الاختلافات بتعدد العوامل الموجبة لها           

–واقتصادية، إلا أنه وبعد أن انضمت كل الدول العربية          من ظروف سياسية    
 للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس     -باستثناء جمهورية جزر القمر الاسلامية    

الأموال العربية في الدول العربية وتعهدها بتبنـي الحـد الأدنـى لمعاملـة              
 ـ            ة، الاستثمار العربي وغير ذلك من القواعد العامة التي أرستها تلـك الاتفاقي

والتي لا شك ستكون عاملاً مساعداً على إزالة العديد من الاختلافـات بـين              
تشريعات الاستثمار في الدول العربية، فان إمكانية المقارنة بـين تشـريعات            
الاستثمار في الدول العربية كمجموعة واحدة وغيرها من تشـريعات الـدول            

 .الأخرى أصبحت أسهل من قبل
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 عن وجود اختلافات فيمـا بـين تشـريعات    وما سبق وأن ذكرناه آنفاً   

الاستثمار في الدول العربية ذاتها ينطبق كذلك على تشريعات الاستثمار فـي            
غيرها من الدول، فلا يوجد قانون نموذجي موحد لتشجيع الاستثمار تبنته تلك            
الدول أو استندت عليه في صياغة تشريعاتها، وعليه وكما هو الحال بالنسـبة             

ستثمار في الدول العربية فإن تشريعات الاستثمار في غيرها من          لتشريعات الا 
الدول الأخرى تفتقد هي الأخرى إلى الوحدة ولا تخلو من الاختلافـات فيمـا           

 .بينها
 

بأخذ كل ما تقدم بعين الاعتبار، نورد فيما يلي أهم ما كشـفت عنـه                
مـن  المقارنة من اختلافات بين التشريعات الخاصـة بالاسـتثمار وغيرهـا            

 -:تشريعات الاستثمار في مجموعة منتقاة من دول العالم الأخرى 
 
 العربيـة وغيـر     –أن المسلم به أن تشريعات الاستثمار بشكل عـام           - 1

 تشترك فيما بينها في قواعد عامة أساسـية، يمكـن علـى             –العربية  
 :ضوئها إجراء المقارنة، ويمكن تلخيص أهم هذه القواعد فيما يلي 

 
-
 
-
-

الجــة التشــريعية الخاصــة المع
للاستثمار ككل أو لكل قطاع على      

 .حدة
 .المخاطبون بالتشريع
 .تعريفه-رأس المال المستثمر

-
-
-

 .تأسيس المشروع الاستثماري
 .الضمانات الأساسية للاستثمار

حوافز الاسـتثمار مـن مزايـا       
وإعفاءات وتسهيلات الممنوحـة    

 .للمستثمر
 .ات المستثمر والدولةالتزام- .مجالات الاستثمار-
 .الرقابة الحكومية- .شروط الاستثمار وقيوده-
-
-

الأهداف التي يسـعى التشـريع      
 .لتحقيقها

الجهة المشرفة علـى الاسـتثمار      
 .وصلاحياتها واختصاصاتها

-
-

 .طرق فض المنازعات
 .الجزاءات

   .الترخيص بالاستثمار-
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اعد العامة لا تتوفر جميعها في كل       إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه القو        
تشريع من تشريعات الاستثمار العربية والأجنبية، وإنما قد يتوفر بعضها      
أو جميعها هنا وقد لا يتوفر بعضها الآخـر هنـاك حسـب الظـروف               

 .والمعطيات الخاصة بكل دولة
 
وتتفق معظم تشريعات الاستثمار على احتوائها على معظم هذه القواعد،           - 2

نها تتفاوت أحياناً في درجة تناولها لكل قاعدة فبعضها يتناول كـل            إلا أ 
هذه العناصر المتعلقة بتلك القاعدة وبعضها الآخر يعالج البعض ويترك          
البعض الآخر، كما أنها تتفاوت في درجة التفصيل فـي تنـاول تلـك              
العناصر، فنجد أن بعض التشريعات تركز على عنصر من العناصـر           

تفاوت في القواعد التي يشملها التشريع وفي التنـاول         أكثر من غيره وت   
عناصراً وتفصيلا وربما يرجع ذلك إلى الاختلاف في الأولويات التـي           
تحددها كل دولة ووفقاً للسياسات الاقتصادية والمبادئ السياسـية التـي           

 .تتبناها في إقليمها
 
ل العربيـة   تتفق تشريعات الاستثمار في معظم دول العالم بما فيها الدو          - 3

ابتداء على أنها توضع أساساً وخصيصاً لتنظيم عمليات الاستثمار فـي           
أقاليمها دون غيرها من الأنشطة والتصرفات، كما أنها وبطبيعتها تجئ          
مشجعة على الاستثمار وموفرة لمختلف الضـمانات ضـد المخـاطر           

 .السياسية التي قد يتعرض لها
 
تعاريف للمصطلحات والمفـردات    تحرص معظم دول العالم على إيراد        - 4

الواردة في تشريعاتها الخاصة بالاستثمار وذلك للتعريف بالمقصود بها         
من ناحية ولتفادي تكرار تلك التعاريف في صلب التشـريع، ولا يكـاد             

من ) 3(يخلو تشريع من مثل هذه التعريفات، وعلى سبيل المثال الفقرة           
من الجـزء الأول مـن   ) 2 (الفصل الأول من القانون الإريتري والفقرة   

من القـانون الجواتيمـالي     ) 1(من الفصل   ) 1(القانون الأثيوبي والمادة    
من الجزء  ) 2(من القانون الماليزي والمادة     ) 1(من الجزء   ) 2(والفقرة  
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من الجزء الأول مـن قـانون       ) 3(الأول من القانون المكسيكي والفقرة      
مـن القـانون    ) 4(والمـادة   تشجيع الاستثمار في بابوا غينيا الجديدة،       

مـن القـانون    ) 3(من القانون الكيني والمـادة      ) 2(الكولومبي والفقرة   
 .المنغولي

 
في حين أن تشريعات معظم الدول العربية لم تنهج هذا النهج، فلم تعالج             
مسألة تعريفات المصطلحات والمفردات المستعملة في التشريع الخاص        

 لتشـجيع   1995 لسـنة    16انون رقـم    من الق ) 2(بالاستثمار إلا المادة    
الاستثمار في الأردن والمادة الأولى مـن نظـام الاسـتثمار الأجنبـي             

 هـ والمادة   5/1/1421أ بتاريخ   /السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم م     
) 2( في السودان والمـادة      1999من قانون تشجيع الاستثمار لسنة      ) 5(

مـن  ) 1(ريا والمـادة    بشأن الاستثمار في سـو    ) 10(من القانون رقم    
 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين والمادة       1998لسنة  ) 1(القانون رقم   

 ميلادية في شـأن تشـجيع       1426لسنة  ) 5(الثالثة من القــانون رقم     
من القانون رقـم    ) 2(استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في ليبيا والمادة        

 . بشأن الاستثمار في اليمن1991لسنة ) 22(
 
 بما في ذلك العربيـة      –تفق تشريعات الاستثمار في معظم دول العالم        ت - 5

 على احتوائها على محاور أساسية عامة تمت الإشارة إليها فيما           -منها  
سبق وتعبر الدولة من خلالها عن توجهها نحو تشجيع رؤوس الأمـوال            
الأجنبية على الاستثمار في أقاليمها، إلا أن هذه التشريعات تختلف مـن            

ة إلى أخرى حتى ضمن مجموعة الدول العربية في مدى التفصيلات           دول
التي توردها لتلك المحاور، فبعضها يفرط في التفاصيل وبعضها الآخر          
يعالج هذه المحاور باختصار شديد، ولكن المهم أن كل هذه الدول تتفـق   
في أنها تعالج المحاور الأساسية لتشريع الاستثمار الساري المفعول في          

ا بشكل أو بآخر دون إخلال بالحد الأدنى الواجب توافره في مثـل   إقليمه
 تلك المعالجات،
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إلا أنه وبشكل عام يلاحظ أن بعض تشريعات الاسـتثمار فـي بعـض               - 6
الدول تتميز بمعالجتها للعديد من المسائل غيـر التقليديـة أو بمعالجـة             

 -:لي المسائل التقليدية بوسائل غير تقليدية وذلك على النحو التا
 المقيمين في ناعتبار القانون الكولومبي لاستثمارات الكولومبيي 6-1

الخارج استثمارات أجنبية خاضعة لأحكام القانون وذلك وفقا 
 . من قانون تشجيع الاستثمار الكولومبي6 و 5 و 4للمواد 

احتواء قانون الاستثمار الجواتيمالي على نصوص تشريعية تعدل         6-2
لخاصة التي تتعارض مع أحكامه ومثـال ذلـك         القوانين الأخرى ا  

النص الخاص باستخدام الأجانب في قانون العمل والذي يتعارض         
منه وكذلك  ) 16(مع أحكام القانون الجديد فقد عدل بموجب المادة         

من قانون نزع الملكية التي عدلت كذلك       ) 10(الحال بالنسبة للمادة    
 جديـد لـم يكـن       بموجب قانون الاستثمار في صلبه لتأتي بحكم      

مـن قـانون    ) 4(موجوداً في السابق والتعديل الذي لحق المـادة         
 ...من قانون الاستثمار ) 19(المواصلات بموجب المادة 

تحديد مفهوم جديد للاستثمار وذلك بربطه بالإنتـاج، كمـا فعـل             6-3
المشرع اليونـاني الذي ربط الاســتثمار بالإنتاج واســـماه        

 وقـرر لـه   ”Productive Investment“بالاستثمار الإنتـاجي  
 بشـأن حـوافز     1892/1990أحكاماً خاصة في القـانون رقـم        

 .الاستثمارات الإنتاجية
في معالجته لضمانات الاستثمار أجاز المشرع اليوناني للحكومـة          6-4

الاستيلاء على المشروع الاستثماري لأغراض عسكرية ولكنه قيد        
 ـ        ط، علـى أن يسـتحق      ذلك بأن يكون وقت الحرب ولمـدتها فق

المستثمر التعويض مقابل استخدام ممتلكاته أثناء استيلاء الحكومة        
عليها ويحدد هذا التعويض بالاتفاق بين المستثمر والحكومـة وإلا          

أما إذا لم يوافق المستثمر على استخدام  . عن طريق التحكيم الدولي   
ممتلكاته أثناء الاستيلاء فيعوض عن كامل ممتلكاتـه، علـى أن           

 6يحول التعويض في جميع الأحوال للمستثمر إلى الخارج علـى           
أنظـر  (دفعات شهرية من تاريخ الاتفاق أو صدور حكم التحكـيم          
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من قانون استثمار وحماية رأس المال الأجنبـي فـي        ) 11(المادة  
، ويلزم المشرع البنك المركـزي بتـوفير        )2687/1953اليونان  

 .العملات الأجنبية اللازمة للتعويض
 
 بشـأن   19/207 المعدل بالقانون    600يسمح المرسوم بقانون رقم      6-5

الاستثمار الأجنبي وعقد الاستثمار فـي تشـيلي بالاسـتثمارات           
الأجنبية من خلال عقود يبرمها المستثمرون الأجانب مع الحكومة         
التشيلية ممثلة في رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي أو نائب الرئيس          

، ولعل أهم ما يميز هـذه       ) من المرسوم  3م(التنفيذي للجنة حسب    
العقود هو أنها تعطي للمستثمر الأجنبي الحق في أن يشترط فـي            
عقد الاستثمار المبرم بينه وبين الحكومة منـذ بدايـة مشـروعه            

لمدة % 42الاستثماري خضوعه لسعر ضريبة غير متغير بمعدل        
ية مع إمكان )  من المرسوم  7م( سنوات من تاريخ بدء المشروع       10

 سنة بالنسبة للاستثمارات الصناعية     20زيادة هذه المدة لتصل إلى      
 11م( مليون دولار أمريكـي      50والتعدينية التي تبلغ أو تزيد عن       

مع حقه ولمرة واحدة فقط في أن يطلب إخضـاعه          ) من المرسوم 
للنظام العادي للضرائب التي يخضع لها المستثمر الوطني بدلاً من          

 كما يحق للمستثمر الأجنبي اختيار نظـام        ) من المرسوم  7م(ذلك  
ضريبي غير مباشر يخضع له فيما يتعلـق بضـريبة المبيعـات            
والخدمات بالإضافة إلى نظام خاص بالرسوم على الواردات للمدة         

 ). من المرسوم8م(التي يستغرقها إنشاء المشروع 
عدم اقتصار التشريع التايلندي على منح مجلس الاستثمار سـلطة           6-6

ار تصاريح دخول الأجانب لأغراض العمل فقط بل تجـاوز          إصد
ذلك إلى منحه سلطة إصدار تصاريح الدخول لهم لأغراض دراسة     
فرص الاستثمار أو لأية أغراض أخرى تحقق فائـدة للاسـتثمار           

 ). من قانون تشجيع الاستثمار التايلندي24قسم (
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للشـركات  بالإضافة إلى المزايا التي يمنحها المشـرع اليونـاني           6-7
التجارية والصناعية العاملة في بلدان تسجيلها والتي تتعامل خارج         
 .اليونان فهو يعفيها من الضرائب والرسوم التي قد تفرض مستقبلاً

جاء المشرع اليوناني بمفهوم جديد ربما لم يشاركه فيـه الجانـب             6-8
العربي اللهم إلا المشرع التونسي في نطاق ضيق وهو مفهوم منح           

ثمار التي تعطى من قبل اليونان في شكل مساعدات رأسمالية          الاست
مجانية بشروط من بينها عدم تلقي مساعدات أو منح من جهـات            
أخرى وألا يقل الحد الأدنى لمساهمة المستثمر في المشروع عـن           

حسـب نـوع الاسـتثمار      % 40 و   -% 25نسبة تتراوح بـين     
ط وتتراوح نسـب    والمنطقة الواقع فيها وتدفع هذه المنح على أقسا       

وتصل أحيانـا فـي     % 45و  % 10المنح من قيمة المشروع بين      
مثل مشاريع المحافظة على    % 55الاستثمارات الخاصة إلى نسبة     

 .البيئة والمياه والطاقة
التشريع الغاني جاء بمسائل فريدة من بينها معالجته لمسائل تشجيع           6-9

 ـ          جيع الاستثمار وضماناته من خلال تشريع خـاص بمركـز تش
الاستثمار، كما أنه قصر بعض الاستثمارات على المواطنين فقـط          
وأدرج تلك المشاريع في ملحق خاص بالقانون وهو يشترك فـي           
ذلك مع القانون الليتواني الذي يجعل مجالات الاسـتثمار مطلقـة           
ولكنه يعددها لاحقا بقوائم سـلبية، وكـذلك القـرار الجمهـوري            

حدد القوائم المرفقة به القطاعات  الذي ت31/1995الإندونيسي رقم  
والقانون اللاوسي الـذي    . المحظور على الأجانب الاستثمار فيها    

يسمح بالاستثمار في كل المجالات باستثناء الاستثمارات الضـارة         
بالأمن القومي أو بالبيئة أو بالصحة العامة أو الثقافة الوطنيـة أو            

لمزايا والحوافز التـي    كما أنه لم يعالج ا    . المخالفة للقانون الوطني  
يتمتع بها المستثمر في قانون تشجيع الاستثمار وإنما أحال إليهـا           
في التشريعات الأخرى، كقانون ضرائب الدخل وجداول التعريفة        
الجمركية وقانون الخدمات وهو يشترك في ذلـك مـع المشـرع            
الجورجي الذي لم يفرد نصوصاً بالإعفاءات الضريبية وإنما تركها   
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 التشريعات الضريبية وكذلك القانون الإثيـوبي الـذي لا          لمعالجة
يحدد الحوافز في صلب مواده وإنما يتركها للحكومة حسب مجال          

ومـن  ). 37/1996 من إعلان الاستثمار رقم      9المادة  (الاستثمار  
جهة أخرى فقد أجاز المشرع الغاني لمجلس إدارة مركز تشـجيع           

 أجاز لـه التفـاوض مـع     الاستثمار بالتشاور مع الأجهزة المعنية    
المستثمر الذي يرغب في الاسـتثمار فـي المشـاريع الكبيـرة             
والاستراتيجية على صفقة حوافز محددة إضافة إلى باقي المزايـا          
التي توفرها القوانين السارية، كما أجاز لمجلس إدارة المركـز أن         
يحدد مجالات الاستثمار ذات الأولوية وأن يمنحها المزايـا التـي           

مناسبة وكذلك التشريع اللاوسي الذي يجيز للحكومـة فـي          يراها  
حالات الاستثمارات الضخمة أو ذات الأثر الإيجابي على المجتمع         

والتشريع الأرتيري  . بأن تخفض أو تعفى المستثمر من الضرائب      
الذي يجيز للحكومة أن تقرر مزايا إضافية لاستثمارات معينـة أو           

 يحدد تلك المزايا وتجـدر      لاستثمارات في مناطق محددة دون أن     
الملاحظة هنا أن مزايا الاستثمار في غانا ليست موحـدة لجميـع            
المستثمرين ولكنها قابلة للمفاوضة وأنها متروكة في نهاية الأمـر          
إلى مجلس إدارة مركز تشجيع الاستثمار، ولعل ما يثير الاهتمـام           

 علـى تغليـب   29/3في التشريع الغاني كذلك هو نصه في المادة    
رأي المستثمر فيما يتعلق بطريقة تسوية المنازعات عند اختلافـه          
مع الحكومة في هذا الشأن، ولا تجد مثل هذه النصوص مقابلاً لها            
في تشريعات الاستثمار العربية التي لا تعطي للسلطات التنفيذيـة          
أي صلاحية للتفاوض بشأن المزايا والإعفاءات وإنما تقررها شكل         

لى كل المستثمرين دون تمييز لأي سـبب        موحد وبحيث تنطبق ع   
 .كان

إلزام المشرع الجورجي وكالة الاستثمار بتسجيل الاستثمار خلال        6-10
 أيام من تاريخ استلامها لطلب التسجيل من المستثمر، ومن جهة           5

أخرى فإنه لا يشترط الترخيص بالاستثمار إلا في بعض المجالات          
 .مثل صناعة الأدوية والبنوك
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 بشأن  1967 المؤرخ   1 في قانون رقم     يلمشرع الإندونيس حصر ا 6-11
الاستثمار الأجنبي، سريان أحكامه على الاستثمارات المباشرة فقط        
مع النص صراحة على تحمل المستثمر الأجنبي لتبعات أية خسائر          
تلحق بمشروعه، كما أنه اشترط أن يأخذ المشروع الاسـتثماري          

لقانونية المعروفـة فـي ظـل       شكلاً قانونياً من أشكال الكيانات ا     
ويضع المشرع الإندونيسي مـن     . التشريعات الإندونيسية السارية  

 سنة وهـو    30جهة أخرى مدة زمنية قصوى لعمر المشروع هي         
 .الأمر الذي لا مثيل له في تشريعات الاستثمار العربية

يحمل المشرع الليثواني الدولة وموظفيها المكلفين بالتفتيش علـى         6-12
 الاستثمارية مسئولية المحافظة على السـرية المتعلقـة         المشاريع

بنشاطات المشروع ويلزم الجهة الحكومية التي تسـبب الضـرر          
للمستثمر بتعويضه عن خسائره وأضراره مع ضمان الدولة لمبالغ         

 من قانون استثمار رأس المال  7مادة  (ذلك التعويض من ميزانيتها     
و يتفق في ذلك مـع      وه) 13/6/1995المؤرخ  /938الأجنبي رقم   

التشريع المولدوفي الذي يتضمن نصاً مشابهاً بل ويضيف عليـه          
إلزام الحكومة بتعويض المستثمر عـن الخسـائر التـي تلحـق            
بالمستثمر من جراء الوقف القهري لنشاطه بما في ذلك التعويض          

 .عن الأرباح التي فوتها الوقف القهري على المستثمر
 مـن القـانون   11 و 10في المادتين  حرص المشرع المولدوفي     6-13

 على اشتراط حصول المشروع     1/4/1992 بتاريخ   12-998رقم  
الاستثماري على شهادة بسلامة التقنية المسـتخدمة فيـه وعـدم           

 .تعريضه الصحة العامة للخطر وبأنه لا يؤدي إلى الاحتكار
تؤكد لائحة نظام ضمان الاستثمار الخاص في بيرو علـى عـدم            6-14

بين المستثمرين فيما يتعلق بالرقابة على النقد أو التسـعير          التمييز  
أو معدلات الرسوم غير المسعرة أو نـوع النشـاط أو أوضـاع             
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وكذلك فيما يتعلـق بمسـاهمة     
الدولة في المشاريع الاستثمارية بما في ذلك حق الملكية الخاصـة           

 وفـي حريـة اختيـار       والحق في ممارسة أي نشاط اقتصـادي      
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المشروع أو الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية وحق المشاريع        
في توزيع الأرباح وحق المستثمر في استلام الأربـاح والعوائـد           
وحقه في اكتساب الأسهم والمشاركات وحقه في استخدام أفضـل          
سعر صرف في السوق المالي، وقد لخـص قـانون الاسـتثمار            

 كل هذه الحقوق وحرص على عدم التمييز        3/93الموزمبيقي رقم   
بين المستثمرين بنصوص عامة أسماها بالمعاملة المتساوية ولعـل     
هذا ما نحاه المشرع الباكستاني في قـانون الاسـتثمار الأجنبـي            

 عندما نص صراحة علـى مبـدأ المعاملـة          1976الخاص لسنة   
 1997المتساوية للمستثمرين، وقانون الاستثمارات الأجنبية رقـم        

 1953 لسنة   2687في قرغيزيا والمرسوم التشريعي اليوناني رقم       
الذي يؤكد على أنه حتى في حالة وجود فرق في المعاملـة بـين              
مشروع قديم وآخر جديد فإن الشروط الأفضل تنطبق عليهما معاً          

 .بالتساوي
حرصت بعض التشريعات علـى ضـرورة الاعتمـاد المسـبق           6-15

دة به من الأجهزة المختصـة فـي        للاستثمار والحصول على شها   
بعض الأحيان قبل تنفيذه ولعل هذا ما تبناه المشرع المنغولي فـي            

 الصـادر فـي     86) 586(قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي رقـم       
 الصـادر   1991، وقانون تشجيع الاسـتثمار لسـنة        1/6/1993

 في بيـرو وقـانون الاسـتثمارات        662بالمرسوم التشريعي رقم    
 في نيكاراجوا، وقـانون الاسـتثمار الأجنبـي         127 الأجنبية رقم 
 في نيبال وقـانون الاسـتثمارات       1928 لسنة   2038والتقنية رقم   
 1992 في ناميبيا، وقانون تشجيع الاستثمار لسنة        27الأجنبية رقم   

في بابواغينيا الجديدة وقانون الاستثمار الأجنبي الخـاص لسـنة          
ن حماية الاسـتثمارات     تشجيعاً وحماية في باكستان، وقانو     1976

 في كينيـا وقـانون الاسـتثمارات        1964 لسنة   35الأجنبية رقم   
 بشـأن   25/79 في قرغيزيا وقـانون رقـم        1997الأجنبية لسنة   

الاستثمارات الأجنبية المالديف وقانون الاسـتثمار الأجنبـي فـي      
 .مقدونيا
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 1986قام المشرع الماليزي في قانون تشجيع الاسـتثمار لسـنة           6-16
وضع "يم نظام جديد خاص بالمشاريع الاستثمارية وهو مفهوم         بتقد

لتلك المشاريع والتي شملها باعتبارات خاصة سواء مـن         " الريادة
 .حيث المعاملة أو الإعفاءات

خص المشرع المكسيكي في قانون الاستثمار الأجنبي استثمارات        6-17
اً فئة معينة هي فئة المهاجرين، بأحكام خاصة وهو بذلك يخلق نوع          

جديداً من المعالجات لرؤوس الأموال المستثمرة مؤسـس علـى          
معيار مالك رأس المال وهو ما لا يتوفر النص عليه صراحة في            

 .باقي التشريعات
 
فيما يتعلق بالتعويض عن نزع ملكيـة المشـروع الاسـتثماري           6-18

للمنفعة العامة يتفق التشريع اللاثفي مع اللتيواني فـي أن كليهمـا            
 أشـهر مـن تـاريخ       3د ذلك التعويض خلال مـدة       يشترط سدا 
 وبعملة حرة، في حين تطول المدة عن ذلك كثيراً فـي            قالاستحقا

 .معظم دول العالم بما في ذلك الدول العربية
 
ينفرد قانون تشجيع وتنظيم الاستثمار الأجنبي الصادر في لاوس         6-19

  في أنه يفرض نسباً مئوية ثابتة من الدخل كمعـدلات          1994سنة  
لضريبة الدخل التي تفرض على المستثمرين ومـوظفيهم وهـي          

، كما أنه يفرض نسبة مئويـة ثابتـة مـن قيمـة واردات              10%
سنوياً كرسوم جمركية علـى     % 1المشاريع الاستثمارية تقدر بـ     

تلك الواردات على اختلاف أنواعها وتستثنى من ذلـك الرسـوم           
لوسيطة والرسـوم   المستحقة على استيراد المواد الخام والعناصر ا      

على الصادرات المصنعة بالكامل في لاوس، وفي هـذا الإطـار           
كذلك ينفرد التشريع اللاوسي عن غيره من التشريعات بأنه يفرض 

% 20ضريبة سنوية على الأرباح بمعـدل ثابـت وموحـد هـو            
 .بالإضافة إلى باقي الضرائب والرسوم
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اني بأنه يعفي النفقات    يتميز قانون الاستثمارات الأجنبية الكازاخست    6-20
الخيرية التي ينفقها المشروع الاستثماري مـن الضـرائب علـى           
الأرباح ولا يوجد نص مماثل لهذا الحكم في تشريعات الاسـتثمار           

 .العربية
 
من الملفت للنظر أن الاستثمار في جمهوريـة المالـديف لا يـتم      6-21

ءات بطريق مباشر بممارسة النشاطات الاقتصادية وفقـاً للإجـرا        
 بشـأن الاسـتثمارات     25/79المتبعة وإنما يوجب القانون رقـم       

الأجنبية أن يوقع المستثمر اتفاقية استثمار مع الـوزير المخـتص           
تحدد كل الشروط والأوضاع التي يخضع لها الاستثمار، يضـاف          
إلى ذلك أن التشريع المالديفي يوجب تسويق نسبة مئوية معينة من           

 الاتفاق بشأنها مع الحكومـة، وذلـك        منتجات المشروع محلياً يتم   
 12أنظر البنـد  (متى كان المواطنون في حاجة إلى تلك المنتجات         

 ).من القانون
 

لا تتضمن تشريعات الاستثمار العربية نصوصاً صريحة على خضـوع            - 7
الاستثمار للدستور والقوانين السارية التي لا تتعارض مع أحكامـه وإن           

د تطبيق قواعد التفسير التي تقضـي بعـدم         كان ذلك قد يفهم ضمناً عن     
للقـانون  ) قانون الاستثمار في هذه الحالة    (جواز مخالفة القانون الأدنى     

وذلك خلافاً لمـا جـاء فـي بعـض          ) الدستور في هذه الحالة   (الأعلى  
 من التشـريع    2تشريعات الاستثمار في دول العالم الأخرى، مثل المادة         

لأول من القانون المجـري، والتـي       من الفصل ا  ) 6(المنغولي والجزء   
حرصت على تمتع الاستثمار بأرفع وأسمى قواعد الحمايـة التشـريعية          
متمثلة في القواعد الدستورية، وربما جاء مثل هذا الـنص فـي تلـك              
التشريعات للتأكيد على احترام حقـوق المسـتثمر وتـوفير الحمايـة            

لى ومسـتقر لا    الدستورية لها من خلال النص على اللجوء إلى ملجأ أع         
تجوز مخالفة أحكامه حتى بإصدار التشريعات متـى مـا كانـت تلـك      

 .التشريعات تخالف القواعد المستقرة فيه
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تحرص تشريعات الاستثمار في معظم دول العالم على النص في صلبها            - 8

وصراحة على استقرار التشريعات الناظمة للاستثمار وعدم تغييرها بما         
بالمستثمر، مثـل قـانون تشـجيع الاسـتثمار         من شأنه إلحاق الضرر     

م والإطـار القـانوني     1/4/1992 والمـؤرخ    12-998المولدوفي رقم   
، 757م الصادر بالمرسوم التشريعي رقم      1991للاستثمار الخاص لسنة    

 والصادر بالمرسوم التشريعي رقم     1991وقانون تشجيع الاستثمار لسنة     
 بشأن الاستقرار  1998نة   لس 54 في جمهورية بيرو، والقانون رقم       662

يلاحظ أن قانون الاسـتثمار هنـا وصـف    (القانوني للاستثمار في بنما   
وقانون تشجيع وضـمانات    ) بالاستقرار للتعبير على أهمية هذا العنصر     

 وذلـك   12/11/1996النشاط الاستثماري في جورجيا الصادر بتاريخ       
وقه المكتسبة  حفاظاً على استقرار معاملة المستثمر من جهة وحماية لحق        

بموجب تلك التشريعات وقد ساير عدد محدود من تشريعات الاسـتثمار           
العربية هذا التوجه مثل التشريع الأردني والسوداني واليمني والمصري         
المذكورة أعلاه وقانون الاستثمارات الصادر بـالأمر القـانوني رقـم           

 . في موريتانيا013/89
 
ل العالم على ضرورة أن تتسـم       تنص بعض تشريعات الاستثمار في دو      - 9

الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعمليات الاستثمارية بالشفافية مثل تشريع        
الاستثمار في بيرو وأن تبتعد عن التعتيم وعدم اليقين بالمقصود بتلـك            
الإجراءات أو الجهة التي تتخذها أو اختصاصات تلك الجهة أو مكانهـا            

سلبيات، في حين أنه لا وجود لمثل هذا        أو كيفية التظلم فيما يشوبها من       
 .النص في تشريعات الاستثمار العربية

 
تتبنى بعض دول العالم تشريعات خاصة بالهيئات المسئولة عن تشـجيع         -10

الاستثمار، فتتناول فيها كل ما يتعلق بتلك الهيئات من حيـث تشـكيلها             
لم مـن   واختصاصاتها وسلطاتها وإعتماداتها المالية وإدارتهـا والـتظ       

قراراتها وذلك مثل مدغشقر وبيرو، أما الدول العربية فقد اكتفت بالنص           
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على الجهات الحكومية المسئولة على التعامل مع المستثمر في صـلب           
التشريعات المختصة بالاستثمار، علماً بأن بعضها لم تعالج هذه المسألة          

 ـ           ذي لا  أساساً لا في صلب التشريع ولا خارجه مثل التشريع التونسي ال
يحدد جهة مركزية للتعامل مع المستثمر وإنما يترك للأجهزة الحكومية          
المختصة في كل قطاع اقتصادي مسـئولية ذلـك التعامـل والتشـريع             

 .العراقي الذي لا يحدد مثل تلك الجهة
 
تولي بعض الدول أهمية كبيرة للإعلان عن فرص الاستثمار المتاحة  -11

 تايلندا التي يضطلع مجلس الوزراء لديها وعلى أرفع المستويات مثل
فيها بمسئولية الإعلان من وقت إلى آخر عن أنواع وأحجام النشاطات 

 من قانون تشجيع 16قسم (الاستثمارية المطلوبة وتحديد شروطها 
 ).الاستثمار التايلندي

 
تلتزم بعض الدول في تشريعاتها صراحة بعدم مباشرة أي نشاط لمنافسة            -12

 مـن قـانون تشـجيع       44أنظر شكل خاص قسم     (لقائمة  الاستثمارات ا 
 ).الاستثمار التايلندي

 
تدعو تشريعات الاستثمار في بعض دول العالم صراحة إلى الاسـتثمار            -13

في المشاريع القائمة والمملوكة والتي تديرها الدولة مثل بيرو، في حين           
 أن الدول العربية التي تصدت إلى هذا الموضوع خصصت له تشريعات          

 .مستقلة وخاصة بكل مشروع أو قطاع على حده مثل مصر والمغرب
 
تحيل تشريعات الاستثمار في بعض دول العالم إلى تشـريعات عامـة             -14

قائمة وسارية المفعول لتحديد بعض واجبات المستثمر مثـل التشـريع           
المولدوفي الذي يحيل المستثمر إلى التشـريعات الماليـة والمحاسـبية           

 على التزاماته فيما يتعلق بحفظ الدفاتر المحاسبية، وفي         السارية للوقوف 
بعض الدول الأخرى تجري تشريعات الاستثمار علـى الإحالـة إلـى            
تشريعات أخرى خاصة لتعريف المستثمر ببعض التزاماته الأخرى، أما         
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في الدول العربية فإن التوجه التشريعي العام يكاد ينحصر فـي الـنص             
 .مستثمر في صلب تشريع الاستثمار ذاتهعلى التزامات وواجبات ال

 
تقضي بعض تشريعات الاستثمار في بعض دول العالم بأنه فـي حالـة              -15

تعارض تشريعها مع أي اتفاقية دولة أخرى تكون طرفـاً فيهـا فـإن              
من ) 2(نصوص الاتفاقية هي التي تسود وذلك كما هو الحال في الفقرة            

وليا وقانون تشجيع الاستثمارات    من تشريع الاستثمار في منغ    ) 2(المادة  
 وقانون تشجيع الاسـتثمار     5/11/1991الأجنبية في لاثفيا الصادر في      

المجري، أما بالنسبة لتشريعات الاستثمار في الدول العربية فإنها سكتت          
عن معالجة هذه المسألة صراحة، وتركتها للقواعد القانونية العامة فيهـا       

لنتيجة ولكن ليس بالصراحة والوضـوح  والتي غالباً ما تؤدي إلى نفس ا   
 .الموجود في غيرها من الدول

 
تخاطب تشريعات الاستثمار في بعض دول العالم المستثمرين وطنـين           -16

وأجانب بالإضافة إلى الشركات الأممية، أما تشريعات الاستثمار العربية         
فإن المخاطب فيها عادة ما ينحصر في المستثمر الوطني أو الأجنبي أو            

لاهما معاً في حالات اشتراكهما مع في مشروع استثماري مشـترك،           ك
 .ولا تأتي على ذكر الأشخاص الذين لا جنسية لهم

 
تتجه معظم تشريعات الاستثمار في دول العالم إلى تشجيع الاستثمار في            -17

كافة المجالات إلا ما يستثنى منها بموجب تشريع الاستثمار ذاتـه، أي            
 هو حرية الاستثمار فـي كـل المجـالات وأن           أنها تقضي بأن الأصل   

الاستثناء هو ما يقيد بموجب تشريع الاسـتثمار أمـا فـي تشـريعات              
الاستثمار العربية فهي على عكس ذلك إذ أنها غالباً ما تتجه نحو تشجيع             
الاستثمار في مجالات معينة تحددها في صلب التشريع مما يعني أنهـا            

 دون غيرها، ثم في بعض الأحيان       تقصر الاستثمار على تلك المجالات    
الأخرى تضيف عبارات عامة تجيز للسـلطات المختصـة إضـافة أو            

 .اعتماد مجالات أخرى للاستثمار
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تنص بعض تشريعات الاستثمار في بعض دول العـالم علـى معاملـة              -18

الخسائر التي يتعرض لها المستثمر الأجنبي فـي حـالات الطـوارئ            
ي تتلقاها خسائر المواطن، ولا وجود لمثـل        والحروب، ذات المعاملة الت   

 .هذه المعالجة في تشريعات الاستثمار في الدول العربية
 
تتعرض بعض تشريعات الاستثمار في دول العالم كما في منغوليا وفي            -19

 إلى موضوع المحافظـة علـى       3/93قانون الاستثمار الموزمبيقي رقم     
ومراعاتـه وتمشـيه مـع     البيئة وتشترط ملاءمة المشروع الاستثماري      

من قـانون   ) 20(أنظر المادة   (ظروف حماية البيئة وعدم الإضرار بها       
تشجيع وتنظيم الاستثمار في لاوس على سبيل المثال وقـانون تشـجيع            
الاستثمار التايلندي الذي لا يجيـز مـنح التـراخيص بالاسـتثمار إلا             

علـى الآثـار    للمستثمرين الذين يطبقون تدابير مناسبة لمنع أو للرقابة         
، إلا  ) من القـانون   19 أنظر قسم    –السلبية السيئة لمشاريعهم على البيئة      

أن مثل هذا الموضوع لم يستأثر باهتمام المشرع العربي في تشـريعات            
الاستثمار العربية فجاءت هذه التشريعات خلواً من أية نصوص تعـالج           

 .أو تنظم العلاقة بين الاستثمار والبيئة
 

شريعات الاستثمار في بعض بلدان العـالم ابتـداء، مثـل           تقرر بعض ت   -20
التشريع الإندونيسي بأن هناك خيرات طبيعية وفيرة في الدولة وأنـه لا            
يمكن تحويل تلك الخيرات إلى قوة اقتصادية ملموسة وذلك بسبب عـدم            
توفر رؤوس الأموال أو الخبرة أو التقنية اللازمة، كما تؤكـد بعـض             

وس على المنافع المتبادلة بين المستثمر والدولـة        الدول الأخرى مثل لا   
المضيفة للاستثمار من عمليات الاستثمار ويأخذ التشريع من ذلك سـبباً           
من الأسباب الموجبة لإصداره، أما في تشريعات الاستثمار العربية فلا          
يوجد مثل هذا الربط المنطقي والعملي بين موجبات التشريع والمعطيات          

ادة ما يعبر عن إدراك الدولة لأهميـة ذلـك الـربط            المحلية، والذي ع  
 .ورغبتها في تحويله إلى سلوك إيجابي في التعامل مع المستثمر
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تربط بعض تشريعات الاستثمار في بعض الدول بين نسبة الإعفـاءات            -21

الضريبية وحجم الصادرات التي يحققها المشروع الاستثماري فكلما زاد         
عفاء الضريبي والعكس بـالعكس، أمـا       حجم الصادرات زادت نسبة الإ    

المشرع العربي فقد قرر في هذا الشأن وغيره فيما يتعلق بالإعفـاءات            
الضريبية نسباً معينة وثابتة تسري على كل المشاريع الاستثمارية دون          

 .أدنى تميز بينها سواء من حيث الإنتاج أو التصدير
 

 بالتفاصيل الدقيقة التـي     تتميز تشريعات الاستثمار في معظم دول العالم       -22
تعالج كل المسائل الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالعملية الاستثمارية        
بالإضافة إلى تبنيها للوائح تنفيذية كما في تشريعات الاستثمار في كـل            
من المكسيك واليونان وإندونيسيا، الأمر الذي يجعل القواعد التشـريعية          

قائمة بذاتها لا تحتاج إلى أي تفسير       الموضوعية منها والإجرائية قواعد     
أو اجتهاد في فهمها إلا في أضيق الحدود، أمـا تشـريعات الاسـتثمار              
العربية وباستثناء تشريع الاستثمار اليمني والذي جاء مفصلاً في معظم          
المسائل التي يتناولها، فقد جاءت مختصرة مقتضبة ومفتقرة إلـى دقـة            

د الشخصي مـن قبـل المسـئولين        التفاصيل مما يتيح الفرصة للاجتها    
 .المحليين في تفسير وتطبيق أحكامها وإجراءاتها

 
تنص بعض تشريعات الاستثمار في بعض دول العالم على التعامل مـع          -23

المستثمر الأجنبي في كل علاقاته مع الأجهزة الحكومية المختصة فـي           
الدولة من خلال الشباك الواحد، مثل لاوس، وما نـص عليـه إعـلان              

 في أثيوبيا أما في الدول العربية فهناك توجه         37/1996لاستثمار سنة   ا
من المرسوم  ) 7(نحو التعامل مع المستثمر من خلال شباك واحد المادة          

 88 في الجزائر والباب الرابع من القانون رقـم          12-93التشريعي رقم   
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار فـي  ) 9( في جيبوتي والمادة 84لسنة  

 ....المملكة العربية السعودية 
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